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ان   ام نظریت دولي الع انون ال ة بالق ة الخاص ات الفقھی ال الدّراس ي مج رت ف ظھ
دولي      انوني ال ام الق ین النظ ة ب د العلاق ا    و لتحدی وطني؛ ھم انوني ال ام الق النظ

ة    ة الثنائی ة   (النظری ة الازدواجی  )La théorie dualiste ou le dualismeأو نظریّ
ة   و ة الأحادی ة الو (النظری دة أو نظری  ) La théorie moniste ou le monismeح

انونین منفصلان     ر أن النظامین الق ھ    ، الأولى تعتب ھ مجال تطبیق ة  و .كل ل الثانی
ھما    لان بعض ا یكم زأ؛ فھم لاّ لا یتج ثلان ك انونین یم امین الق ر أن النظ تعتب

  . البعض
 ما علاقة قواعد القانون الدولي بقواعد القانون الداخلي في: وتبعا نتساءل

الحریات الأساسیة ؟ بمعنى ما ھي الرابطة القانونیة من و مجال حقوق الإنسان
ھل لقواعد القانون الدولي أم لقواعد القانون ، حیث التدرج القانوني؛ لمن السمو

  1الوطني؟
حتى ، من علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني وسنقوم بتبیان موقف الفقھ

  .دساتیرھا أو ممارساتھا الفعلیة نكشف عن تعامل الجزائر من خلال
 إذ أصبحت في عالمنا المعاصر كل دساتیر الدول تتضمن في دیباجاتھا

نصوصھا إشارة إلى ارتباط قوانینھا الداخلیة بالقانون الدولي بخاصة في و
في الكثیر من الحالات تتضمن و .الحریات الأساسیةو  مجال حقوق الإنسان

قواعد "أو مع  2"قواعد القانون الدولي"مع  صھابأن تتوافق نصو، التزاما عاما
قواعد القانون المسلم بھا "أو مع  3"ن الدولي المعترف بھا بصورة عامةالقانو

  .أو بصیغ أخرى، 4"بشكل عام
یعیة مع قواعد القانون التشرو إن ترسیخ فكرة توافق النصوص الدستوریة

ددت بشأنھا الصیغ تع، الحریات الأساسیةو مجال حقوق الإنسان الدولي في
عدم  و لكن بالرغم من ذلك  سادھا الغموض   .احدو التي تعبر كلھا على معنى

  ، الوضوح أحیانا كثیرة
: مثلا، بخاصة القانون الاتفاقي، عندما یتعلق الأمر بمكانة القانون الدولي

السیاسیة بالنسبة للقواعد الداخلیة و العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
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فھل أخذت الدول  . التشریعیة المتعلقة بالحریات الأساسیةو ریةالدستو
 ؟قفت منھا مواقفا مختلفةو المعاصرة  بازدواجیة القانون أم بوحدة القانون أم

ذلك ما . یفرضھا بالضرورة القانون الدولي لا، ھذه خیارات خاصة بكل دولةو
  .ام القانوني الوطنيالنظو العلاقة  بین  النظام القانوني الدوليیتضح من خلال 

ھ ار      ، وعلی م الأفك ى أھ رق إل لال التط ن خ ة م ة البحت ب النظری رز الجوان نب
ة  ي الثنائی ي نظریت واردة ف از  و ال ة بإیج ة القانونی ث الأول(الأحادی م ، )المبح ث

د      ى القواع ي تشیر إل یكون الحدیث عن الجانب التطبیقي للأحكام الدستوریة الت
انون   و الدولیة ا بالق وطني؛ علاقتھ ى      و ال ن خلال التعرض  إل ذا م ممارسات  ھ

  .)المبحث الثاني(الجزائر 

 :المبحث  الأول
  القانون الداخليو الأساس النظري للعلاقة بین القانون الدولي

من مواضیع القانون التي حظیت باھتمام فقھي كبیر العلاقة بین القانون 
ھور مدرستین حاولتا قد تجلى ھذا الاھتمام في ظو .القانون الداخليو الدولي

ھما مدرسة و .العكسو تفسیر كیفیة تطبیق القانون الدولي في النظام الداخلي
  .مدرسة الوحدةو الثنائیة

؛ القانون الداخليو القانون الدوليولقد اختلف الفقھاء في تحدید العلاقة بین 
القانون الدولي منفصل بشكل كامل عن ذھب البعض إلى اعتبار أن حیث 

المقصود أن النظام القانوني الدولي لا یمت بصلة أو ھو و ،الداخليالقانون 
 ،فلكل دولة من الدول لھا قانونھا الخاص بھا، غیر مرتبط بالقانون الداخلي

بمعنى أن القواعد الدولیة ، ھذا ما یسمى بنظریة ازدواجیة أو ثنائیة القانونو
قة بالأحكام الحریات الأساسیة لیس لھا علاو المتعلقة بحقوق الإنسان

، الحریات الأساسیةو التشریعات الوطنیة المنظمة لحقوق الإنسانو الدستوریة
  . حیث لھا مجال تطبیقھا الخاص بھا

الداخلي ھما و ویذھب البعض الآخر إلى اعتبار أن النظامین  القانونیین الدولي
حادیة حدة أو أو ھذا ما یسمى نظریةو ،كل لا یتجزأ في البنیان القانوني العام

الحریات الأساسیة لھا و أن القواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسانو ،القانون
أو أنھا ، فھي كل لا یتجزأ، التشریعات الوطنیةو علاقة بالأحكام الدستوریة

  . على الأقل تتكامل
؛ الوطنيو قة بین النظامین الدوليقف من العلاو وسنرى كیف أن الفقھ الدولي

النظریتین تم انتھاجھا من قبل دول المجتمع الدولي  مما یعني معرفة أي
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 إن في دساتیرھا، حدة القانونو أھي نظریة الازدواجیة أم نظریة، المعاصر
  .إن  في ممارساتھا الفعلیةو

نعرض فیما یلي علاقة النظام القانوني الدولي بالنظام القانوني الداخلي من 
حدة و نظریةو )المطلب الأول(خلال عرض النظریتین؛ نظریة ثنائیة القانون 

  ) المطلب الثاني(القانون 

  :لنظریة الثنائیةا :المطلب الأول
 5بالنسبة لنظریة ازدواجیة أو ثنائیة القانون تقوم على النظریة الإرادیة

  . إنزیلوتيو التي قال بھا تربیل 6بخاصة نظریة الإرادة المشتركة و
أوجھ الاختلاف بین النظامین وقدم المنادون بالنظریة الثنائیة جملة من 

فھم یرون أن النظامین القانونیین مستقلان عن  ،7الداخليو القانونین الدولي
من العھد  19المادة : مثلا(، لیس ھناك أي تداخل بینھماو بعضھما البعض

؛ مستدلین في ذلك )2012أحكام قانون الإعلام لسنة  الدولي منفصلة تماما عن
اختلاف و ،8ف مصدر كل من النظامین القانونییناختلا: منھا، على الحجج

اختلاف الأشخاص و ،10اختلاف بنیة كل منھما عن الآخرو ،9طبیعة كل منھما
  .12إن موضوع كل منھما مغایر للآخرو ،11المخاطبین بقواعد كل منھما 

، وبالإضافة إلى الحجج المقدمة فیما یخص الاختلاف بین النظامین القانونیین
إنھ تترتب : أولا: قوع نتائج عملیة نذكر أھمھاو لنظریة الثنائیةیرى أنصار ا

إلا أن القاعدة الداخلیة ، المسئولیة الدولیة عند خرق قاعدة داخلیة لقاعدة دولیة
قواعد القانون الدولي غیر ملزمة في : ثانیاو .تبقى مع ذلك ساریة المفعول

 ،طنيو تبنیھا كتشریعإطار النظام القانوني الوطني حتى یتم إدراجھا فیھ ب
 .بالتالي لا یمكن للقاضي الوطني أن یستند إلیھا في القضایا التي تعرض علیھو
حتى ، لا تطبق قواعد القانون الداخلي في مجال تنفیذ القانون الدولي: ثالثاو

إذا ، أخیراو .تدرج في معاھدة أو معاھدات بعد أن تتحول إلى قواعد دولیة
فإن كلا منھما  یطبق في مجالھ ، ین النظامین القانونینافترضنا أنھ قام تنازع ب

  .لأنھ لا یتصور إثارة أي تنازع أو تعارض بین الظامین القانونین، الخاص بھ
كما یؤكد أنصار ، ومع كل ذلك توجد قنوات ترابط بین النظامین القانونیین

لیتي یتم عن طریق عمو ،إذ إن الانفصال لیس انفصالا قاطعا، نظریة الثنائیة
  ).  Réception(التلقي أو الاستقبال و )Renvoi(الإحالة 

، ین على الرجوع إلى القانون الآخرویقصد بالإحالة أن ینص أحد القانون
أما و 13.لحكم قضیة معینة ھي من صلب اختصاصھ أصلا، صراحة أو ضمنا
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خر ھو أن یقتبس أحد القانونین الداخلي أو الدولي عن الآالتلقي أو الاستقبال 
   14.أحكاما معینة لتطبیقھا في  مجالھ الخاص بھ

  :نظریة الوحدة: المطلب الثاني
حدة أو و أما النظریة الأخرى التي سیتم التركیز علیھا أكثر ھي نظریةو

یذھب أصحابھا إلى ، (La théorie moniste ou le monisme)أحادیة القانون 
 یة في مجال حریة الرأيالقواعد الدول(اعتبار أن قواعد القانون الدولي 

قانون الإعلام (القانون الداخلي و )من العھد الدولي مثلا 19لمادة ا: التعبیرو
حدة متكاملة بحیث لا و تشكل، احدةو قواعد مجموعة قانونیة) 2012لسنة 

جود للتفرقة بین و كما لیس ھناك، أخرىو یمكن التمییز بین قاعدة قانونیة
 16حدة القانون بالنظریة الموضوعیةو ریةیأخذ أصحاب نظو 15.انونینالق

المدرسة الفرنسیة أو و ،17المدرسة النمساویة أو مدرسة فیینا: باتجاھیھا
كما أخذت أیضا باتجاه أنصار نظریة القانون الطبیعي ، 18مدرسة بوردو

حدة و بالرغم من اتفاق مؤیدي نظریةو Lefur19.المحدثین مثل الفقیھ لوفور
جھات و تباینتإلاّ أنھ ، الداخليو قواعد القانون الدوليالقانون على تكامل 

   20.لوحدةانظرھم  في تفسیر سبب ھذه 
بل أثاروا ، ولم یقف أنصار الوحدة عند اختلاف تفسیر أسباب ھذه الوحدة

أي القانونین یسمو على الآخر في حالة التنازع بین : مسألة أخرى تتمثل في
قد برزت ثلاثة مواقف عند و ؟ة دولیةقاعدة قانونیو طنیةو قاعدة قانونیة

الأول؛ أتباع مدرسة بون مثل نادى أصحاب الموقف : كانت كالتالي، الفقھاء
 من الاتحاد السوفیتي سابقاكذلك بعض الفقھاء الكلاسیكیین و كوفمانو زورن

حسب  –الذي ، بعُلُوّ القانون الداخلي الذي ھو الدستور على القانون الدولي
نادى و .إلا قانون داخلي عام یطبق في المجال الخارجيما ھو  –رأیھم 

عمید المدرسة ، على رأسھم الفقیھ ھانز كیلسن- أصحاب الموقف الثاني
، أغلبیة الفقھاء في الكتلة الاشتراكیة سابقاو - لأسباب فقھیة مختلفة، القاعدیة

ھم أما أصحاب الموقف الثالث و .الدولي في السموو بتساوي القانونین الداخلي
 ،ریجلاد، بولیتیس، سیل، دوجي: حاب النظریة الاجتماعیة الفرنسیةأص

الذین قالوا بسمو قواعد القانون الدولي ، كونزو فیردروس: أتباع كیلسن مثلو
  21.على قواعد القانون الداخلي
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لتوضیح مسألة تدرج القوانین في ضوء المذھب السائد من خلال تطبیقات  و
؛ الدساتیر المعاصرة اتجاھات أربع اتجھت، حدة القانونو مذھب: الدول

 .الدستور الوطني إعلاء القانون الدولي على: الاتجاه الأول
 أعلى منو ضع القانون الدولي في مرتبة أدنى من الدستورو :الاتجاه الثاني 

 .القانون الوطني
 .للقانون الوطني معادلة القانون الدولي: الاتجاه الثالث 
القانون  في تحدید مكانة ذلك و .دساتیر الصامتة أو المبھمةال: الاتجاه الرابع 

 بالنسبة للقواعد الدستوریة -الاتفاقي بخاصة–الدولي لحقوق الإنسان 
سوف نقتصر  و حیث یندرج تحت كل اتجاه مجموعة من الدساتیر. التشریعیةو

  .اتجاھاتھا من ھذه العلاقةو في ھذه الدراسة  على مواقف الجزائر

  ثانيالمبحث ال
  نوني الداخلي الجزائريعلاقة النظام القانوني الدولي بالنظام القا

ي  ، الوحدةو بعد أن رأینا أفكار مدرستي الثنائیة من خلال المحاولات الفقھیة الت
انونیین    بذلت لتطویر مناھج جدیدة للتصدي لموضوع الرابطة بین النظامین الق

على ترجیح تطبیق  –ء الدولیین القضاو التوجھ الغالب للفقھو .الوطنيو الدولي
دى   ، مدرسة الوحدة؛ التي عرفت ھي بدورھا اتجاھات عدة ر بإح أخذت الجزائ

. 1996الدستور المعدل في عام  و 1989ھذه الاتجاھات في ضوء دستور عام 
ي عامي        1976و 1963لكن كیف كان الحال بالنسبة للدستورین الصادرین ف

ن الوضع     ف ع ن الأوضاع   و السیاسي الحالي   في ضوء توجھ سیاسي مختل ع
دولي            انون ال ق الق ى تطبی د عل و التأكی م ھ ر أن الأھ ذ ؟ غی الدولیة السائدة حینئ

   22.الاتفاقي في الجزائر في ظل الدستور النافذ حالیا
ین الن     ة ب الة العلاق ى مس ة عل اتیر الجزائری ت الدس د نص انونیین  لق امین الق ظ

ق الأمر بعلا    الوطنيو الدولي ة      سواء تعل ادي أم علاق انون الع دة بالق ة المعاھ ق
  .المعاھدة بالدستور

تور  ف دس و موق ا ھ دل 1996فم الي المع تور الح ز الدس ي تمی زة الت ؟ إن المی
ة     " ار مدرس اده النسبي أفك انون  و ھو اعتم دة الق س دستور   ، ح ع ، 1976عك م

   " .1989التي انطوى علیھا دستـور  محاولتھ سد الثغرات أو بعضھا
ان   ف ك ام      فكی ین النظ ة ب ن العلاق وم م ى العم ة عل اتیر الجزائری ف الدس موق

  ؟النظام القانوني الوطني الجزائريو القانوني الدولي
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ونعرض فیما یلي علاقة النظام القانوني الدولي بالنظام القانوني الجزائري من 
موقف دستور و ،)المطلب الأول( 1976و 1963توري خلال الوضعیة في دس

  ). لثانيالمطلب ا( 1996

  :1976و1963الوضعیة في دستوري  :المطلب الأول
النظام القانوني و العلاقة بین النظام القانوني الدولينتناول الوضعیة المتعلقة ب

العلاقة ثم نتناول الوضعیة المتعلقة ب   )آ(1963في دستور  الوطني الجزائري
في ضوء  ئريالنظام القانوني الوطني الجزاو بین النظام القانوني الدولي

  .)ب( 1976دستور 

  :1963دستور  -آ
القانون و موضوع العلاقة بین القانون الداخلي 1963لم یتناول  دستور عام 

بین الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیھا  لدولي فیما یتعلق بمسالة التعارضا
؛ ةالقوانین العادیو بین نظامھا القانوني الداخلي المتمثل في الدستورو الجزائر

یقوم رئیس الجمھوریة بعد استشارة "التي نصت على أن  42ناء المادة باستث
، المواثیق الدولیةو ،الاتفاقیاتو المجلس الوطني بإمضاء المعاھدات

اقتصار ھذا الحكم و یلاحظ عمومیة" .العمل على تنفیذھاو بالمصادقة علیھا
طني الجزائري الدستوري على الاتفاقیات الدولیة المدرجة في القانون الو

  . المصادق  علیھا من رئیس الدولة
 اجھو من إن الشعب الجزائري الذي انطلاقاو ،وفي مجال حقوق الإنسان

 الذي سلطت علیھ كل أنواع النھبو "متشددةو سیاسة استعماریة منظمة"
حرب و الذي لم یحصل على استقلالھ إلا بعد استعمار طویلو ألوان العذابو

 الدفاع عن كل مسعى یھدف إلى الترقیةو لتالي إلا الانضماملا یمكنھ با، مدمرة
یبدو أن الجزائر و .الدفاع عن المبادئ الأساسیة المتعلقة بحالة الكائن الحيو

ضعت الجزائر دائما نشاطھا و التكفل بالمواطنین ؛ إذ و عبرت عن الاعتناء
یجعل  الذي حاول أن -غداة الاستقلال  –سیاسي و في إطار مشروع اجتماعي

من الإنسان غایة كل إعداد حسب  تعبیر البعض من المختصین في الشأن 
  .الجزائري
من المادة (أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو الدستور مبادئ فقد أدرج

ي ھي بعض الحقوق المنصوص علیھا في الإعلان العالمو )21إلى المادة  10
تمنح الجمھوریة : "ى أنالتي نصت عل 11لحقوق الإنسان بموجب المادة 

 19كما نصت المادة " ...الإنسانالجزائریة موافقتھا للإعلان العالمي لحقوق 



245 
 

وسائل و تضمن الجمھوریة  حریة الصحافة"من الدستور على سبیل المثال أن 
 التدخل العموميو حریة التعبیرو حریة تكوین الجمعیاتو الإعلام الأخرى

ي الإعلان العالمي لحقوق دد من المواد  فذلك اقتداء بعو "حریة الاجتماعو
إلاّ أن القاضي   22.23ھذه الحقوق المحدودة قیدت بموجب المادة و .الإنسان

سواء ، الجزائري لا یستطیع أن یطبق ھذه القواعد الدولیة المصادق علیھا
تتمثل في اعتماد ، ما لم تتبع إجراءات معینة، كانت عامة أم التزامات دولیة

 قانوني الجزائري لھا بأن یحولھا إلى قواعد داخلیة یتضمنھا تشریعالنظام ال
  . مرسوم تصدره الدولةو

ا  مرا  وط بھ اتیة المن ة المؤسس ن الآلی وانینوع توریة الق ة دس داتو قب ، المعاھ
ادة  ت الم تور 64نص ن الدس توریة  : "م ي دس توري ف س الدس ل المجل یفص

ظ   و ".مجلس الوطني الأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الو القوانین ا یلاح كم
توریة         ي دس ر ف اص النظ توري اختص س الدس نح المجل م تم ادة ل ذه الم أن ھ

رة القصیرة             . المعاھدات ي ظل الفت ة ف ة البت ذه المؤسس ل ھ تم تفعی م ی ھ ل ا أن كم
  .1963التي عرفھا تنفیذ دستور عام 

 1963ونخلص إلى القول أن أول ما یلاحظ على ھذه العلاقة أن دستور عام 
النظام القانوني و لم یھتم كثیرا تحدید العلاقة بین النظام القانوني الجزائري

حیث لم یبین ، اضحةو بل تجنب التعرض كلیة إلى ھذه المسالة بألفاظ، الدولي
القانون الداخلي ؛ و مجال التعارض بین المعاھدات التي تصادق علیھا الجزائر

  . ن العادیةسواء بالنسبة للدستور أو بالنسبة للقوانی

  :1976 دستور -ب
انوني    -حاول  1976غیر أن دستور عام  في إطار تبیان العلاقة بین النظام الق

ة        -النظام القانوني الداخليو الدولي ذه العلاق راز ھ واد لإب لاث م أن یخصص ث
ا و القانون الوطني العادي من جھةو بین المعاھدة ة     و بینھ ن جھ ین الدستور م ب

ي         بأي اتجا، 24أخرى  ر ف ي الجزائ ذ المشرع الدستوري ف ن الاتجاھات أخ ه م
وانین      ى الق دات عل وق المعاھ كل المجالات بما فیھا مجال حقوق الإنسان ؟ أبتف

  الداخلیة أم أخذ بمعادلة أو مساواة المعاھدات بالقوانین الداخلیة ؟  
ن   ، صدر ثاني دستور جزائري فعن حقوق الإنسان  ھ م اق  استمد توجیھات المیث
ي كل المجالات   ال وق الإنسان    و ،وطني ف ا مجال حق ات الأساسیة  و منھ .  الحری

ام    تور ع ص دس د خص من    1976 فق املا یتض لا ك ادة   35فص ات  "م للحری
ا   و ".المواطن و "لحقوق الإنسان "و "الأساسیة  د ھن ن التأكی ذاك ، یمك أن ، حین
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ة        ذه المكان ل ھ ي خصصت مث ة  و القلیل من الدساتیر المعاصرة الت ذا  الأھمی لھ
  .الموضوع

وطني   اق ال ر المیث د أظھ ام  و فق تور ع وى    1976دس اء محت غالھما بإعط انش
 .  الحریات الأساسیةو معین لمفاھیم حقوق الإنسان

نھج        اب الأول أن ال ن الب امن م لھ الث ي فص وطني ف اق ال ح المیث ذا یوض وھك
ى    الج دف إل ذي یھ ري ال رد  "زائ ر الف ئولا  و تحری ا مس اره مواطن ھ باعتب  "ترقیت

زام  لھذا تو ة الالت وق الأساسیة       بالعمل " فرض على الدول رام الحق ن أجل احت م
  ".للإنسان

ھ الإشتراكي  ولكن ھذه الفلسفة تندرج  ده   في عدم المساس بالتوج ى أن ھ ؛ بمعن
واطنین    و الحقوق ات الأساسیة  لا ینبغي للم ا  و الحری ات اختراقھ ھو  و ،الجمعی

ت أو     كذلك شأن داخلي لا ینبغي التدخل فیھ من  ة دول كان ات أجنبی ل أي جھ قب
  ... منظمات دولیة 

دولي        اقي ال انون الاتف ى الق ى الانضمام إل نعكس عل ن     و ،مما ی ین م ا یتب ك م ذل
  .النظام القانوني الجزائريو لدوليعلاقة القانون ا

ادي   انون الع دة بالق ة المعاھ ن علاق ادة، وع ت الم ام   159 نص تور ع ن دس م
یس  المعاھدات ال"على أن  1976 ا رئ ا    دولیة التي صادق علیھ ة طبق الجمھوری

انون   للأحكام المنصوص وة الق ن     و ".في الدستور تكتسب ق ھ یمك ك أن مؤدى ذل
انون ادقة    و لق م المص د ت ة ق دة دولی دل معاھ ي أو یع ق أن یلغ ي لاح اطن  علیھ

ة ، أدرجت في القانون الداخلي مما یرتب علیھو ي    ، لا محال ة ف المسئولیة الدولی
ة   حق الجزائ ا الدولی ا لالتزاماتھ دة اللا  . ر بسبب عدم امتثالھ ر أن المعاھ ة  غی حق

ر    ك الأث دث ذل م       لا یمكنھا أن تح ي سابق إذا ل انون داخل دیل لق اء أو تع ؛ أي إلغ
تتمثل في المصادقة  ، یعتمدھا القانون الداخلي طبقا لإجراءات معقدة إلى حد ما

ا    و علیھا وطني علیھ س الشعبي ال دة الرسمیة   نشرھ و موافقة المجل ي الجری  .ا ف
ادة   و ك   158قد نصت الم ى ذل ھ   ، عل ث إن ة     "حی یس الجمھوری تم مصادقة رئ ت

ة   ، المعاھدات التي تعدل محتوى القانونو على المعاھدات السیاسیة د الموافق بع
وطني؛   عبي ال س الش ن المجل ا م ریحة علیھ ة   "الص ون موافق ى أن تك بمعن

یرة لقانون جدید معدل لقانون سابق  صریحة للھیئة التشریعیة بإصدار ھذه الأخ
ي        ا ف ة لھ ة المخالف دة القدیم خ القاع طبقا للمبدأ القاضي بأن القاعدة الجدیدة  تنس

  .  قاعدة المتعارضة معھا في المدلولبمعنى سمو ال 25؛المضمون
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وة   وینجم عن اكتساب اندماج المعاھدة في النظام القانوني الوطني الجزائري لق
ذ    دم أخ انون ع انون     الق ة للق ر الاتفاقی د الأخرى غی ري  بالقواع القضاء الجزائ

  .الدولي
ادة    ھ أن الم ي         159ومما تجدر الإشارة إلی ة الت ى الجھ م تشر إل ن الدستور ل م

تور   ق الدس ة تطبی ة مراقب وم بمھم یس   و تق ادقة رئ رعیة مص ي ش ر ف تنظ
دة   ى المعاھ ر     تیج  و. "الجمھوریة عل رى قشي الخی ا ی ذلك كم ق سو    ة ل م یب ى ل

دي للموضوع     ھ التص ذي یمكن د أن    . القاضي العادي أو الإداري ال ي حین نج ف
دیق      دة بوجود التص أن سلطتھ مقی شرعیة  و القاضي العادي قد اعترف تقلیدیا ب

كما . 26دون التعرض إلى بحث مدى شرعیة التصدیق في حد ذاتھ ، النشر فقط
وانین  ھ أن    أن حرمان السلطة القضائیة من سلطة بحث دستوریة الق ان بإمكان ك

انون   ام الق ة لأحك دات المعدل ام المعاھ ق أحك ا تطبی رض علیھ ت و ،یف ي تم الت
ھ        ة دون عرض یس الجمھوری رف رئ ن ط ا م ادقة علیھ از  المص ى الجھ ا عل

   27".التشریعي لاعتمادھا
تور  وعن  دة بالدس ادة   ، علاقة المعاھ ن دستور عام     160فصلت الم  1976م

اقض   "حیث نصت على أنھ ، لدستورفي إشكالیة علاقة المعاھدة با إذا حصل تن
ا إلا    ، بین الدستور و معاھدة أو جزء منھابین أحكام ال ؤذن بالمصادقة علیھ لا ی

مؤدى ذلك أن المؤسس الدستوري قد أخذ بمبدأ المساواة و ".بعد تعدیل الدستور
ادي  انون الع ین الق ة ب انون  و القانونی ام الق ي النظ ة ف ة المدمج د الاتفاقی ي القواع

دولي     انون ال د الق ى قواع توریة عل د الدس مو القواع ذلك س ب ب وطني رت ال
د   . الاتفاقي د قواع مما یعني أنھ لیس بإمكان النظام القانوني الجزائري  أن یعتم

ام الدستو   اتف ة لأحك د      و ،راقیة دولیة معارض درج قواع ن أن ت ھ لا یمك ھ فإن علی
ي ال   ة ف ة دولی ؤدي إ   اتفاقی وطني ت انوني ال ام الق ى نظ اس بالص "ل فة المس

م  ة للحك ة ، الجمھوری ن الدول تراكي ، دی ار الاش یة  ال، الاختی ات الأساس حری
ان واطنو للإنس ن طری   ، الم ویت ع دأ التص ر  مب ام المباش راع الع  ق الاقت

وطني  و ،السريو راب ال ذه المواضیع    " سلامة الت ادة    –كون ھ ا للم  -195طبق
  . لا تقبل التعدیل قطعیا

ادة    ت الم ذا أھمل ام     160وھك تور ع ن دس ة      1976م اد آلی ى إیج نص عل ال
دات  نعكس بالضعف    . مؤسساتیة تسھر على مراقبة مدى دستوریة المعاھ ا ی مم

وانین  ة    ، على مراقبة دستوریة الق ة العملی اب الفعالی ى   و نظرا لغی اقتصارھا عل
ض  ري المح اوي   و .الطابع النظ د بج ید محم رح  الس نقص اقت ذا ال دي لھ للتص
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انو  ین الأول ق ي و نيحل اني سیاس ع     ، الث ي الواق دث ف ن أن یح ا یمك ب م لتجن
  .العملي

ة       : أولا، إذ اقترح محمد بجاوي كحل ام المحكم الطعن أم ى القضاء ب اللجوء إل
ى     اء عل ة بن یس الجمھوری دره  رئ ذي یص دیق ال وم التص ي  مرس ا ف العلی
ال        د أعم ي الطعون ض الاختصاص الذي یعطي للمحكمة العلیا سلطة النظر ف

ل بحل    و 28ومة الحك بالرغم من فعالیة ھذا الاقتراح في غیاب جھة أخرى تتكف
دم         ي ظل ع ھ ف راح باستحالة تطبیق طدم الاقت انوني   و الإشكال یص ص ق جود ن

وا   ي    و .نینیمنح المحكمة العلیا سلطة مراقبة دستوریة الق د الاختصاص ف تحدی
وا   ة     مجال مراقبة دستوریة الق م للغای ھ لمھ انون صریح إن ا   و ،نین بق ھ طبع بدون

اص    ذا الاختص ة ھ ي ممارس ى     و .تنتف ري عل ي الجزائ ون أن القاض ذلك ك ك
النظر      و العموم ھ أن جازف ب م یسبق ل قاضي المحكمة العلیا على الخصوص ل

ذه       ھ بھ ن تمتع الرغم م ة ب رئیس الجمھوری ة ل یم العادی روعیة المراس ي  مش ف
انون   م الق ى حك لاحیة بمقتض تورو 29الص ذا و 30.الدس ي ھ ي  كم -ف رى قش ا ی

ر اد نظر  " -الخی ي اعتم ي ف ره الفرنس ري بنظی ي الجزائ أثر القاض ال ت ة أعم ی
یعلن   ان س ھ ك یادة فإن ا ، الس وم   ، ربم اء مرس ر التماس إلغ ھ بنظ دم اختصاص ع

ك       ى تل تنادا إل تور اس ة للدس دة بالمخالف ى معاھ ادقة عل من المص ي یتض رئاس
       31".النظریة

ي م    : وثانیا ل ف ف كل مصادقة       الحل السیاسي متمث ة أجھزة الحزب بتوقی راقب
ا   دخل بإلغائھ ھ    و ،على معاھدة معارضة للدستور أو الت نص علی ا ت ادة   ھو م الم

ي      "من الدستور على أن  184 ة ف ن لأجھزة الدول تستھدف المراقبة تسییر حس
اق رام المیث اق احت وطني نط تورو ال بلادو الدس وانین ال ى أن "  32" .ق بمعن

ف بالمراقب  زب مكل ة الح ثلاث التنفیذی لطات ال یة للس ریعیةو ،ة السیاس  التش
ائیةو ذة        و .القض دیل أو ناف وى ب ي س ل السیاس ذا الح ي ھ و ف د محی رى أحم ی

توریة  ة الدس ي الھندس ة ف ن أھمو 33.خاطئ الي تكم ھ  بالت ي جانب ل ف ذا الح ة ھ ی
ي ي ف ة  السیاس یس الدول ین رئ ا ب ة م زبو العلاق ات الح ب ، ھیئ ة المكت بخاص

ة    حیث ت، لجنة المركزیة للحزبالو السیاسي رئیس الدول ین ل ة الھیئت  .عود رئاس
ھ      و ة بانتھاك یس الدول ام رئ ي اتھ ع العمل ي الواق ر ف ة التفكی ن البت ھ لا یمك علی

ة  ، 34للدستور مع أن الحزب ممثل في ھیئاتھ مخول دستوریا بإلزام رئیس الدول
ثل في عدم دستوریة المتمأمام ھذا الإشكال و .معاھدة مخالفة للدستورمن إلغاء 
دة ا أو       ، المعاھ دم تطبیقھ ھ بع ة نفس یس الدول دخل رئ وى ت ل س اك ح یس ھن ل
ا ة  و .إلغائھ ذه الحال لت   –ھ ا حص ة   ت –إذا م ئولیة دولی ر مس ل الجزائ تحم
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یس ا  -تضع و .لمخالفتھا التزاماتھا الدولیة دة    حالة مصادقة رئ ى معاھ ة عل لدول
ق ، ضع صعبو أمام القاضي الجزائري –مخالفة للدستور ذه   فھو ملزم بتطبی ھ

  . المعاھدة
الحریات و بحقوق الإنسانوقد نصت الدساتیر الجزائریة على التكفل 

في الفصل الرابع منھ  1976بینما كفل الدستور الصادر في عام  ، الأساسیة
وضع علیھا تقییدات یفرضھا القانون لصالح الأمن و ،حقوق الفرد الأساسیة

  .النظام العامو الوطني
وھكذا كانت للجزائر ممارسات على الصعید الدولي تمیزت بنضالھا من أجل 

ذلك من خلال مناداتھا بوضع أسس نظام و قواعد دولیة عادلة؛و إرساء مبادئ
 ،باتخاذھا مواقف سیاسیة متمیزة في الساحة الدولیةو ،اقتصادي  دولي جدید

نیة ؛ مما ینبغي عدم باعتبار حقوق الإنسان شأن داخلي متعلق بالسیادة الوطو
  .   التدخل في الشؤون الداخلیة

اوى تور  س داخلي 1976دس انون ال ین الق دوليو ب انون ال ذا ، الق ار أن ھ باعتب
ث    الم الثال دان الع م تصادق     و ،الأخیر أعد في غیاب أغلبیة بل ر ل الي الجزائ بالت

ي لا تخالف الدستور    ت الجز و .إلا على المعاھدات الت ة   وقف دة طویل ر لم ن   ائ م
انونو أجل  ع ق ة  ض دان النامی الح البل دم مص ي یخ ف و .35دول م موق ذلك اتس ل

ة      دل الدولی ة الع دید لمحكم داء الش ا    . الجزائر بالع ا أنھ ن أجل     36كم ناضلت م
  .؛ یعید النظر في القانون الدولي السائد37إقرار نظام اقتصادي دولي جدید 

  :1996موقف دستور : المطلب الثاني
تور   دو أن دس ام    یب ام    و 1989ع ي ع دل ف ر     1996المع م  للجزائ ھ  رس أن

ة   " التحول نحو الدیمقراطیة " وضع أسس و الشروع  في إرساء ة مرغم مقتدی
د   ، الغربي ؛ من خلال بناء دولة المؤسسات  على ما یظھر بالمنوال ة بع بخاص

یة  داث  و التحولات السیاس د أح ري بع ع الجزائ ا المجتم ي عرفھ ة الت الاجتماعی
الطاھر بن : الكتاب كـو المفكرینو كما یرى العدید من الأساتذة، 1988بر أكتو

د و عدي الھواريو خرف االله ى غرار    William B. QUANDTو بوسماح محم عل
  . 38البلدان التي تعرف تحولات نحو دیمقراطیة حقیقیة 

ام  تور ع ذ دس انون    1996أخ ى الق دولي عل انون ال مو الق دأ س دل بمب المع
داخلي  ادة  ح ، ال ت الم ث نص ى أن  132ی ا  " عل ادق علیھ ي یص دات الت المعاھ

ى   ، حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، رئـیس الجمھوریة تسمو عل
  یكون ذلك بعد و ،1989في دستـور  123ھو نفــس نص المادة و ".القانون 
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 .النشر في الجریدة الرسمیةو اتباع إجراءات المصادقة

 :طن في الدستور الحاليحقوق المواو الحریات -آ 
بدأت الجزائر في الانتقال بالتحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددیة 

بالرغم من تبني ھذا الدستور التوجھ و ،1988الحزبیة عقب أحداث أكتوبر 
إلا أنھ احتوى على مواد تتضمن شیئا من ، ل عن الاشتراكیةالتحوو اللیبرالي

 اف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنینتجعل من أھد، العدالة الاجتماعیة
الواجبات بإزالة العقبات التي تعیق تفتح شخصیة و المواطنات في الحقوقو

، الاقتصادیة، شاركة الجمیع في الحیاة السیاسیةتحول دون مو الإنسان
كسابقھ من الدساتیر فإنھ بالإضافة إلى و )31المادة(الثقافیة و الاجتماعیة

حقوق جدیدة ذات طابع أضاف ، 1976ھا في دستور قوق المنصوص علیالح
  :  سیاسي أھمھا

  .الجماعي عن الحقوق الأساسیة للإنسانو ضمان الدفاع الفردي - 1
  . الحق في الأمن - 2
  .المعنويو حظر العنف البدنيو حرمة الإنسان - 3
  ).الأحزاب ( الاعتراف بحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي  - 4
  .الخاصو حق الإضراب في القطاعین العامالاعتراف ب - 5
  .حق الملكیة الخاصة - 6
  . حریة إصدار صحف - 7

 كما نص ھذا الدستور على أن حقوق الإنسان تمارس مع احترام حقوق الغیر
حریتھ الشخصیة كما نص على أن القاضي لا یخضع إلا للقانون في حین أن و

   .یةنص على ضرورة احترام مبادئ الاشتراك 1976دستور 
 159إضافة إلى ذلك أشار الدستور إلى إنشاء المجالس المنتخبة في المادة 

  .  ھو نوع من الرقابة الشعبیة لممثلي الشعب المنتخبینو
الذي یتولى مراقبة  163كما نص على إنشاء المجلس الدستوري المادة 

الذي  1976ھذا بعكس دستور و ،مدىمطابقة التشریعات الداخلیة للدستور
قت لجنة تحقیق في أیة قضیة ذات و للمجلس الشعبي أن ینشئ في أي ن نص أ

التي قد تقلص من حقوق و أما بالنسبة لتقریر الحالة الاستثنائیة. مصلحة عامة
لكن لا یتم ذلك ، الإنسان أو المواطن فإن رئیس الجمھوریة ھو الذي یقررھا

المجلس و الأمةرئیس مجلس و إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني
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یتخذ و .مجلس الوزراءو ،الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمنو ،الدستوري
  . الرئیس كل التدابیراللازمة لاستتباب الوضع

 ،التي یكثر فیھا خرق حقوق الإنسانوتعتبر الحالات الاستثنائیة ھي الحالات 
ا أنھ في إطالة مدة الحبس الاحتیاطي كمو من ذلك تعدد حالات التوقیف للنظرو

 ، القوات ضد الشغبو حالة المظاھرات الشعبیة یجوز استخدام قوات الأمن
كذلك قوات الدرك الوطني التي تلتجئ في حالات قصوى لاستخدام القنابل و

ھي الحالات و حتى الأسلحة الناریة قصد استتباب الوضعو المسیلة للدموع
  . التي تعرض لھا المواطنون الجزائریون خلال المظاھرات

الشعوب الذي تعد الجزائر طرف فیھ لا و حین أن میثاق حقوق الإنسان في
یشیر إطلاقا إلى الحالات الاستثنائیة التي تسمح للدولة بالتخلي عن التزاماتھا 

جود ھذا التقیید یعتبر شيء إیجابي في تفسیر و عدمو في حمایة حقوق الإنسان
  . نصوص المیثاق

للموضوع في المادة  2004حقوق الإنسان لسنة بینما یتعرض المیثاق العربي ل
حیث  ، الات الاستثنائیة بإعمال التقییدالرابعة مع قیام الدول الأطراف في الح

  .الجزائر طرف فیھ
ولكن رغم تأكید الدستور الحالي على حقوق الإنسان إلا أنھ لم یشر إلى 

 دأ المساواةالإجراءات التي یجب على الدولة أن تتخذھا لتجسید مبو الوسائل
لعل السبب و ،الحریات العامةو تمكین المواطنین من الاستفادة من الحقوقو

  .في ذلك یعود إلى التراجع عن النظام الاشتراكي الذي یظھر فیھ تدخل الدولة
ابتداء من سنة ، ولقد تم الشروع في تجسید ھذه الحقوق في الواقع العملي

إعلان و نتج عنھا استقالة الرئیس الاعتصامات التيو ؛ لتبدأ الإضرابات1989
حالة الطوارئ التي فتحت الباب لاعتقال عدد كبیر من الأشخاص لأسباب 

مورست تجاوزات خطیرة و الاغتیالو سیاسیة كما تصاعدت عملیات العنف
وصل و ،آرائھم السیاسیةو في حق مواطنین أبریاء بسبب مواقفھم الفكریة

  . من قوات الأمنو مواطنینالوضع إلى قتل عشرات الآلاف من  ال
فإن ھذا التعدیل قد  1996الذي تم في سنة  1989أما في إطار تعدیل دستور 

بالإضافة إلى النص على  1989أبقى على الحقوق التي نص علیھا دستور 
تمارس في و الصناعة مضمونةو حقوق أخرى كالنص على أن حریة التجارة

على التأكید على حق  1989ستور بینما اكتفى د) 37المادة (إطار القانون 
  .  الملكیة الخاصة فقط مما یدل على التفتح على النظام الاقتصادي اللیبرالي



252 
 

 أنھ حق معترف بھو حق إنشاء الأحزاب السیاسیة 42كما أضافت المادة 
على حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع  1989مضمون في حین نص دستور و

ھو ما یدل على تفتح و معیات السیاسیةالسیاسي دون تحدید طبیعة ھذه الج
  .طي الذي یتمیز بالتعددیة الحزبیةالدولة على النظام الدیمقرا

الحریات التي و والملاحظ على الدستور الجزائري أنھ تضمن بیانا للحقوق
ھي الحقوق التي نص علیھا الدستورین و یتمتع بھا المواطن الجزائري

ھي لا تختلف كثیرا عما نص و 1976أو دستور  1963السابقین سواء دستور 
  . إن كان ھناك بعض التأخیر أو التقدیم في الموادو علیھ الدستور الأخیر

كما یلاحظ على الحقوق المنصوص علیھا في الدستور الحالي ھي الحقوق 
العھد الدولي الخاص بالحقوق (التي نص علیھا المیثاق الدولي لحقوق الإنسان 

 الاجتماعیةو د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیةالعھو السیاسیةو المدنیة
كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ،1966الثقافیة المبرمین في عام و

  .المصادق علیھا من الجزائر)2و 1البروتوكولان و ،1948الصادر في عام 

  :39علاقة المعاھدة بالقوانین العادیة  –ب 
رات ا د   و أدت التغیی ي عرفتھ ولات الت المالتح ى    و ول الع ر إل ا الجزائ عرفتھ

ي دستوري        د ف نھج المعتم ن ال ؛  1976و 1963عدول المؤسس الدستوري ع
ة   حیث تخلت الجزائرعن التوجھ السیاسي الذي عرفتھ في الفترة السابقة بخاص

ا  ، صارت تطبق سیاسة اقتصاد السوق  و .في عھد الرئیس ھواري بومدین  مم
وق        أدى إلى انعكاسھا على كل مجالات ا ك مجال حق ي ذل ا ف ة  بم اة الوطنی لحی

ي نشأتھ  و .الإنسان ة      و القانون ف ن الوضعیة الاجتماعی  تطوره یستلھم فحواه م
ھ    و الاقتصادیةو ع یظھر فی ذا التحول السیاسي أدى    و ...السیاسیة لأي مجتم ھ

ال         ي المج ة ف ة الراھن م المرحل ور یلائ انوني متط اد نظام ق ى اعتم الجزائر إل ب
داخلي يو .ال ات      ف ن الاتفاقی ر م ى الكثی ادقت عل ث ص ارجي بحی ال الخ المج

ابق   ي الس ا ف ادقة علیھ ت المص رددت أو رفض ي ت ة الت ذه  و .الدولی ین ھ ن ب م
ان        وق الإنس ة بحق ك المتعلق ا تل مت إلیھ ا أو انض ادقت علیھ ي ص ات الت الاتفاقی

وق الإ  نسان  سواء الاتفاقیات الدولیة ذات التوجھ العالمي كالإعلان العالمي لحق
ة    و 40 الحقوق المدنی دولي الخاص ب دولي الخاص    و السیاسیة و العھد ال د ال العھ

ادیة   الحقوق الاقتص ةو ب ة  و الاجتماعی ة  و الثقافی ة العالمی ات الدولی الاتفاقی
یة  وق     ...  41الخصوص ي لحق اق الإفریق ة كالمیث ة الإقلیمی ات الدولی أم الاتفاقی

ان عوبو الإنس وق ا و الش ي لحق اق العرب ان المیث م  و .2004لإنس ذا اتس ھك
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ة   دولي باللیون ر    و .الموقف الجزائري الجدید تجاه القانون ال د انضمت  الجزائ ق
ي   دات ف انون المعاھ ا لق ة فین ى اتفاقی وفمبر  8إل ت ، 42 1988ن د أن كان بع

ر  و رافضة لكل ما من شأنھ أن یقید التوجھ السیاسي  ذا  و .الاقتصادي للجزائ بھ
داخلي حسب        الانضمام اعترفت الجزائر انون ال ى الق دولي عل انون ال بتفوق الق
ان   ھ المادت نص علی ا ت ذكورة 46و 27م ة الم ن الاتفاقی ى أن و .م ا عل قیاس

عي  " انون الوض ي الق ده ف د بتعاق د المتعاق دة تقی دة "  ؛القاع ى قاع د " بمعن العق
دین ریعة المتعاق اق  " ش د أو الاتف ذا العق ة ھ ة نتیج ا الإلزامی تمد قوتھ ي تس ، الت

ة   وانین الوطنی دولي  و فإنھا تكون قاعدة مشتركة ما بین الق انون ال ى  و  43.الق عل
دولي یتفق ھذا الموقف الجدید مع ا، كل حال ؛ إذ لموقف السائد على المستوى ال

داخلي      انون ال ى الق ام عل دولي الع ، إن القضاء الدولي یأخذ بمبدأ سمو القانون ال
دعم  و 44،ن الدولي المعاصرعلى أساس أنھ یشكل مبدأ ثابتا في القانو أیضا ما ی

داخلي   انون ال ى الق دولي عل انون ال مو الق انون  ، س رره الق ذي یق اه ال و الاتج ھ
انون         مو الق راحة بس رف ص رة تعت اتیر المعاص ن الدس د م ام؛ إذ إن العدی الع

دأ       45،الدولي ـ في حدود معینة ـ على القانون الداخلي   ذا المب ة ھ رز نفاذی ا یب مم
  .القانونیة تقریبا في كل النظم

ري  ید یتطلب بالضرورة ممارسة القاضي وعلیھ فمؤدى ھذا المبدأ الجد  الجزائ
ود   ن القی دا ع ھ بعی ة       لعمل ص إمكانی ا یخ لاحیاتھ فیم ن ص د م ت تح ي كان الت

دة   الف للمعاھ انون المخ ق الق تبعاد تطبی الآن. اس ك دون أن  ، ف ل ذل ھ فع بإمكان
كان التطبیق العملي لم یبین لنا بعد كیفیة  إذاو 46.یتعدى الصلاحیات المخولة لھ

دة  س الدستوري ینحى      47.قیام القاضي باختصاصاتھ الجدی ظ أن المجل ألا یلاح
ي  نحو إعلاء القانون الدولي على القانون الداخلي؟ ذلك ما نحا ول أن نستقرأه ف

ھ  رار ل د   -أول ق ا للعھ ابي لمخالفتھ انون الانتخ ام  الق ض أحك اء بع ق بإلغ یتعل
وق    و 1966السیاسیة لسنة و لدولي للحقوق المدنیةا ي لحق اق الإفریق كذلك المیث

د المصادقة       و ":جاء في نصھ -48الشعوبو الإنسان ة بع ة اتفاقی نظرا  لكون أی
ا  وطني  و علیھ انون ال ي الق درج ف رھا تن ادة  و نش تور   123تكتسب الم ن الدس م

وانین ى الق مو عل لطة الس ري أن یت و س واطن جزائ ل م ول ك ام تخ ا أم ذرع بھ
   49". الجھات القضائیة

د   ، وأول ما یلاحظ على مبدأ السمو ھذا ھو محدودیتھ ھ قواع إذ لا یتعدى تطبیق
اقي  دولي الاتف انون ال اقي  و ، الق دولي الاتف انون ال د الق ل قواع ت ك ا و ،لیس إنم

ة حسب الشروط المنصوص        "المعاھدات  یس الجمھوری ا رئ التي صادق علیھ
تور  ي الدس ا ف ط 50"علیھ ة أو ذات    و فق ات التنفیذی مل  الاتفاقی ذلك لا یش و ب ھ
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ز بالبساطة    و ، الشكل المبسط ا تتمی ر كونھ اك   و .التي تبرز أھمیتھا أكث یس ھن ل
اقي    انون الاتف د الق ود    و .ما یدعو إلى ھذه التفرقة بین أنواع قواع ك یع د ذل تحدی

ا  و .تزام الدولةإلى القانون الداخلي لا إلى القانون الدولي في تحدید شروط ال ھن
ا  ، یظھر جلیا مخالفة أحكام اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات  27بخاصة في مادتیھ

ا الواسع     46و دات بمعناھ ق     و ،التي تقرر سمو المعاھ ي تطل م التسمیة الت لا یھ
دولي    و .على الاتفاقیة أو المعاھدة انون ال د الق ین قواع  علیھ استبعاد التعارض ب

ھذا یجد حلھ في و لي حتى تفي الجزائر بالتزاماتھا الدولیةقواعد القانون الداخو
داخلي   تطبیق  اتفاقیة فینا بإعطاء التفوق للقانون الدولي الاتفاقي على القانون ال

ن   132إظھار ھذا التفوق بتعدیل المادة و من الدستور   كما یرى قشي الخیر ع
ارة   افة عب ق إض دت  "طری ي اعتم ادة ب إل 51"أو الت ذه الم بح ى ھ ث تص حی

الي دت    " :كالت ي اعتم ة أو الت یس الجمھوری ا رئ ادق علیھ ي ص دات الت المعاھ
ة  ، "یھا في الدستور تسمو على القانونحسب الشروط المنصوص عل إذ إن كلم

كما یستفاد من نص المادة   52.تشمل الاتفاقیات ذات الشكل المبسط " تمدتاع"
ى    أن المعاھدات التي تمت المصادقة علیھا الم 132 خالفة للدستور لا تسمو عل

داخلي انون ال دودا  ، الق ى مح د یبق ذا القی اق ھ ي ، إلا أن نط ث إن القاض حی
دات    دى دستوریة المعاھ دة   . الجزائري غیر مؤھل للفصل في م فالسلطة الوحی

س الدستوري   ك      ، المختصة بذلك ھي المجل ھ ذل ب من دخل إلا إذا طل ذي لا یت ال
ة   یس الدول تبعد با و -رئ ر مس و أم دیق  عھ ت بالتص ي قام ة الت اره الھیئ أو  -تب

ة   س الأم یس مجل عبي أو رئ س الش یس المجل س  . رئ ـع المجل ة تمت م أن إمكانی ث
ة       ا ؛ أي الرقاب ادقة علیھ ت المص دة تم اه معاھ لاحیة تج ذه الص توري بھ الدس

   53".تبقى أمرا مشكوكا فیھ كما سنرى، اللاحقة
ة  د الدولی بق أن القواع ا س تنج مم رى  ویس ةالأخ د الاتفاقی ر القواع واء ، غی س

من الناحیة النظریة  –یتعدى ذلك و ،كانت قواعد عرفیة أم مبادئ عامة للقانون
لا یطبقھا القاضي الجزائري إلا إذا تبناھا النظام ، 54حتى إلى القواعد الآمرة  -

ري     انون الجزائ ا الق ائل لا  ینظمھ نظم مس ت ت ري أو إذا كان انوني الجزائ  ،الق
د إدماو ة  عن د الداخلی م القواع ا حك ون لھ وطني یك انوني ال ام الق ي النظ ا ف  ،جھ
ر     و ق الجزائ ي ح ة ف ى     ، ھكذا تثار المسئولیة الدولی ق إل ا أدى تشریع لاح إذا م

  . إلغاء أحكام اتفاقیة تمت المصادقة علیھا سابقا
ادة     ن الم دة         132ومما یستفاد م ى المعاھ ي المصادقة عل ھ یكف ن الدستور أن م

ا لا  ، لا تشترط الإصدارو ،ا كونھا أعلى من القانون الداخليلترتب أثرھ بل إنھ
ر  راء النش ى إج ب حت ادة ؛  و .تتطل ذه الم ى ھ ظ عل ا یلاح و م د " ھ دم تحدی بع
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ي       –تاریخ دخول المعاھدة المصادق علیھا حیز النفاذ  ر  ف رى قشي الخی ا ی كم
ائیة   لطة القض ة الس ا      ، مواجھ ن ت دیق أو م وم التص اریخ مرس ن ت ل م ریخ ھ

دولي    ى المستوى ال ة      ، دخولھا حیز النفاذ عل ة العام دى الأمان داعھا ل اریخ إی كت
دة م المتح ثلا . للأم وص    : فم ق نص ا بتطبی ري ملزم ي الجزائ ان القاض ل ك ھ

وبر   13اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات خلال الفترة بین  اریخ نشر   (  1987أكت ت
وفمبر   8و )مرسوم الانضمام في الداخل ز    ت ( 1988ن دة حی اریخ دخول المعاھ

دولي    توى ال ى المس اذ عل ع     و ؟) النف ر م جم أكث ادة لا ینس یر الم ان  تفس إذا ك
اریخ الأول ة  ، الت ل لإزال ر أفض رع تعتب ة المش إن دق ول  ف بس ح ل ل ك

  55".الموضوع
لیست في حاجة و اضحة تمام الوضوحو ویرى عبد المجید جبار أن ھذه الفقرة

ھذا الوضوح البین ـ كما یضیف ـ ھو الذي كان  نإلا أ"، إلى تأویل أو تعلیق
أن المواضیع التي تعرضت إلیھا و بالذات سبب اشتداد الانتباه إلیھا لاسیما

   56" .كثیرا ما كانت محل نقاش طویل بین الفقھاء
إلى المعاھدات ـ قال بشیر  دأ الرقابة على القوانین بالنسبةبعد أن طرح مب"و

أمثلة عن معاھدات انضمت إلیھا الجزائر كالعھد  یلس الشاوش ـ  سرد المجلس
 المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسانو السیاسیةو الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

حسب صیغة المجلس نفسھ ـ ، تمنع رسمیا ـ أو بصورة"التي " الشعوبو
 ھكذا أدخل المجلس الدستوري جمیع الحقوق و ".التمییز بكل أشكالھ"
حمایة حقوق الإنسان المقررة في ھذه النصوص في الضمانات من أجل و

  57.المجموعة الدستوریة 
یتعلم "ول دور المجلس الدستوري في بلد وأثیرت مسائل فقھیة ھامة ح

اللاحقة فإنھ طبقا و إذا كان الدستور قد منحھ الرقابة السابقةو ".یمقراطیةالد
   58 .یقتصر دوره في القیام برقابة سابقة فقط 165للمادة 

:علاقة المعاھدة بالدستور -ج  
فذكرت . ستوریة معاھدة قبل التصدیق علیھانصت على سلطة الرقابة على د

، وري عدم دستوریة معاھدة أو اتفاقإذا ارتأى المجلس الدست"أنھ  166المادة 
یلاحظ بساطة العلاقة الموجودة بین و ".فلا یتم التصدیق علیھا، أو اتفاقیة
یث لا یمكن أن یحدث تناقض بینھما لأنھ لا یمكن بح"المعاھدة و الدستور
یتضح أن المجلس و 59".ة على اتفاقیة تتعارض مع الدستورالمصادق

الدستوري یمارس ھنا سلطة مراقبة على مدى دستوریة معاھدة قبل التصدیق 



256 
 

تبرز صرامة و ،لا تنتج أي آثار، ھي بھذاو .علیھا في حالة مخالفتھا للدستور
  .إنھ لا یحدث ھذا النوع من الرقابة، الواقعو .الشأنالدستور في ھذا 

ادة  ت الم د تعرض ھ إذا   168وق ى أن ھا عل ة بنص ذه العلاق ى ھ تور إل ن الدس م
ة     اق أو اتفاقی دة أو اتف توریة معاھ دم دس س الدستوري ع أى المجل تم ، ارت لا ت ف

دة  و توحي صیاغة ھذا النص أن العلاقة بین الدستور و .المصادقة علیھا المعاھ
ى       ن المصادقة عل ھ لا یمك ا لأن بسیطة جدا بحیث یمكن أن یحدث تناقض بینھم

تور ع الدس ارض م ة تتع س و 60.اتفاقی ول المجل ادة تخ ذه الم ح أن ھ ن الواض م
ا      دیق علیھ ل التص دة قب توریة معاھ دى دس ة م لطة مراقب توري س ن و .الدس م

ائیة     ة قض دره كھیئ دم الدستوریة یص س بع دیھي أن رأي المجل ذ و .الب ھ ل لك فإن
ة    ا القانونی دة لآثارھ أن       ، یحول دون إنتاج المعاھ ذلك ب ادة ك ك الم وحي تل ا ت كم

تور  ة       1989دس دة الاتفاقی ق القاع دى تطبی ق بم ا یتعل ا فیم د م ى ح ع إل تراج
ة   1976،61مقارنة بدستور   بینما أتاح ھذا الأخیر إمكانیة المصادقة على اتفاقی

ا   و ة إبرامھ تور لحظ ت الدس و خالف ی(ل دیقھاول دیل  ) س تص ة تع را لإمكانی نظ
ا    ادة  (الدستور قبل المصادقة علیھ ظ أن دستور   و ،) 160الم جاء    1989یلاح

ا  أن    و .صارما بتحریمھ المصادقة على اتفاقیة مخالفة للدستور  دو عملی ن یب لك
تور         دیل دس ول دون تع ا یح د م حیح؛ إذ لا یوج و الص س ھ ل   1989العك قب

عكس . إن ھذا التعدیل یمكن أن یمس كل الجوانب بل. المصادقة على المعاھدة
تور  ي         1976دس تة الت یع الس ر بالمواض ق الأم ى تعل دیل مت رم التع ذي ح ال

  ".195عددتھا المادة 
فھو ، یملك المجلس الدستوري أیضا رقابة لاحقة بالإضافة إلى الرقابة السابقة

حیث ، للدستورمؤھل لإلغاء المعاھدات التي تمت المصادقة علیھا بالمخالفة 
بالإضافة ، یفصل المجلس الدستوري"من الدستور على أن  165نصت المادة 

في ، إلى الاختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور
اجبة و إما برأي قبل أن تصبح، التنظیماتو ،القوانینو دستوریة المعاھدات

ردة في ة الأولى نفسھا الواھي الفقرو ".یذ أو بقرار في الحالة العكسیةالتنف
من  169و 168غیر أن قراءة المادتین . 1989من دستور  155المادة 

الدستور المعدل تحتملان تفسیرا آخر في عدم امتلاك المجلس الدستوري إلغاء 
فھو لا ، لو كانت معارضة للدستورو المعاھدات التي تم التصدیق علیھا حتى

یذھب رأي إلى القول أن المشرع الدستوري و 62.یملك عندئذ الرقابة اللاحقة 
الجزائري قام بمحاولة تقلید المشرع الدستوري الفرنسي في اعتبار الرقابة 
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إلا أن المنطق . على دستوریة المعاھدات تقتصر فقط على الرقابة السابقة
  .یقتضى ملائمة القوانین الداخلیة مع الالتزامات الدولیة

ادة   ن الدس   165كما تعرضت الم ین الدستور    م ة ب ى العلاق دات  و تور إل المعاھ
ي   : "صھا على أن المجلس الدستوري یفصلبن بالإضافة إلى الاختصاصات الت

دات   توریة المعاھ ي دس تور ف ي الدس رى ف ام أخ راحة أحك اه ص ا إی  خولتھ
وانینو اتو الق بح  ، التنظیم ل أن تص رأي قب ا ب ة التو إم ي  اجب رار ف ذ أو بق نفی

یة  ة العكس ذا " .الحال اء      فھ ل لإلغ توري مؤھ س الدس أن المجل وحي ب نص ی ال
ة    . المعاھدات التي تمت المصادقة علیھا بالمخالفة الدستوریة  ك رقاب ھ یمل أي أن

اه    ، لاحقة على ھذه المعاھدات ا إی ادة   إضافة إلى الرقابة السابقة التي خولتھ الم
وء           ، 168 ي ض ھ ف راء ت ت  ق ى تم ر مت یرا آخ ل تفس ن أن یحتم ھ یمك إلا أن

أي ، مفاده أن المجلس الدستوري لا یملك الرقابة اللاحقة 169و 168لمادتین  ا
ة  و لا یملك سلطة إلغاء المعاھدات متى تمت المصادقة علیھا لو كانت متعارض

  .  مع الدستور

  : لمجلس الدستوريالرقابة اللاحقة لو الرقابة السابقة – 1
توري  رع الدس ى المش ل أعط ابقة ھ ة س ة لاحقو رقاب س رقاب ة للمجل

ن    الدستوري ي یمك ار الت ؟  أبدى أحمد محیو في ھذا الصدد ملاحظاتھ عن الآث
دة        ى المعاھ ة عل ة اللاحق لطة الرقاب توري س س الدس اء المجل ا إعط أن ینتجھ

ا     و ،بإلغاء أثرھا الداخلي  في حالة عدم دستوریتھا اج آثارھ ف إنت ن توقی لا یمك
دولي      انون ال ام الق ى أحك اء عل ر سلطة     رو .خارجیا بن ذي یعتب ل ال أى أن التأوی

ط    ابقة فق ة الس ى الرقاب رة عل س قاص ع، المجل ر مقن ال  ، غی عوبة إغف نظرا لص
ادة    ى الظاھر للم رة   - 165 المعن ي  1الفق ابقة     الت ة س ى رقاب نص صراحة عل  ت

و   إعماو .رقابة لاحقة للمعاھدةو د محی ال أحم س    : لا للقیاس ق رأي المجل ن ل یمك
ر  دة غی ع معاھ توري من ذي  الدس ر تنفی اج أث ن إنت ا م ادق علیھ الأولى  ، مص ف

رار       اریخ الق ن ت داء م ا ابت م المصادقة علیھ دة ت ول معاھ رار أن یبطل مفع  ،للق
القوانین و ق ب ا یتعل ا فیم وص علیھ ألة منص ي مس وائح و ھ ادة ( الل  ").169الم
كوت          و را لس دات نظ ق بالمعاھ ا یتعل ھا فیم ة نفس ى النتیج ي إل ب أن ننتھ یج

رأي    و ".الدستور  ین ال ة ب و التفرق ب أن یكون ھ ا یج منتھا  و م ي تض رار الت الق
ادة  رة ، 165الم ار  1الفق ة بالإخط س    و .المتعلق ار أن المجل ى اعتب ص إل نخل

ا    دیق علیھ ل التص  الدستوري لھ سلطة الرقابة السابقة لمدى دستوریة معاھدة قب



258 
 

دم دستوریتھا     سلطة إو ا لع ا لاحق اء أثرھ ة  ذھب سعید بوشعیرإ   و 63 .لغ لى نتیج
حیث اعتبر الغموض الذي تضمنھ  الدستور  ، قریبة  مما ذھب إلیھ أحمد محیو

ي     و في ھذا المجال یرجع إلى السرعة  في إعداد الدستور ى الشعب ف ھ إل تقدیم
            64.الموعد الـمحدد

  : وري لھ سلطة الرقابة السابقة فقطالمجلس الدست -2
ى ا  نص عل ي ت ام الت ل الأحك عب تأوی ا  یص توري فیم س الدس اص المجل ختص
تور  دة بالدس ة المعاھ وع علاق ص موض د . یخ د فق ل عن اكل تأوی ام مش ف أم نق

ادة   راءة الم رة  /  165 محاولة ق ادتین     1الفق ا بالم ي علاقتھ إذا  . 169و 168ف ف
ادة    ت الم س         168كان أى  المجل دة ارت ى معاھ ة المصادقة عل دم إمكانی رر ع تق

ھ     169المادة  فإن، الدستوري عدم دستوریتھا ى أن نص عل س   "ت رر المجل إذا ق
توري  ر دس ا غی ریعیا أو تنظیمی ا تش توري أن نص نص، الدس ذا ال د ھ ره  یفق أث

س     رار المجل وم ق ن ی داء م ادة   و ".ابت ظ أن الم ذا نلاح ى   168ھك رق إل تتط
دات    ى المعاھ ط عل ابقة فق ة الس ادة  ، الرقاب ا الم ة    169أم ى الرقاب رق إل فتتط

ا  ، 1الفقرة /  165المادة  بینما. التنظیمات فقطو ق بالقوانیناللاحقة فیما یتعل كم
دات ا"اللاحقة تجاه و تتطرق إلى الرقابتین السابقة، سبق الذكر وانین و لمعاھ  الق

اتو ا   و ".التنظیم ة دولی یر الثابت دة التفس ال قاع ي إعم بس ینغ اوز الل  65لتج
ى ال  و التي مقتضاھا ضرورة تفسیر النص، داخلیاو ا للمعن ي    فق ھ ف ادي لألفاظ ع

ھ    ، علاقتھ بالنصوص الأخرى دم  و أي تفسیر النص ضمن السیاق الخاص ب ع
وص   ة النص ن بقی ورا ع ھ مبت ة تجعل یره بطریق اة و ،تفس رورة مراع ذلك ض ك

 . الآثار التي تنجم عن الأخذ  بتفسیر معین
ھ     1996ونخلص إلى القول إن دستور عام    ي مادت دل ف ى     132المع ص عل ن

د:  "أن ة    المعاھ یس الجمھوری ا رئ ادق علیھ ي ص روط  ، ات الت ب الش حس
انون    ى الق س الدستوري   " المنصوص علیھا في الدستور تسمو عل أدت بالمؤس

ق     ال تطبی ي مج ة ف ة الازدواجی ات مدرس ن توجھ ع ع ري أن یتراج الجزائ
دھا دستور         ي اعتم داخلي الت انوني ال ي النظام الق إذا و .1976القانون الدولي ف

ادة  ت الم تور  132كان ن الدس دولي   1996م انون ال مو الق دأ س دت مب د اعتم ق
انون        د الق على القانون الداخلي فإنھا منحت لھ مجالا ضیقا؛ إذ لیست كل قواع

انو   و الدولي تسمو على القانون الداخلي د الق ض قواع اقي   إنما بع دولي الاتف ن ال
دات   و .فقط ة حسب       "ھي المعاھ یس الجمھوری ا رئ ي صادق علیھ  الشروط الت

ن         " .المنصوص علیھا في الدستور  ة م ن استبعاد جمل ھ یمك ك أن ى ذل فھل معن
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ة    دات التنفیذی ة كالمعاھ د الداخلی ى القواع ا عل ي علوھ ة ف دات الھام  المعاھ
  المعاھدات التي تمت المصادقة علیھا بالمخالفة للدستور؟ و

ب انضمام الجزائ    ر وإذا كان التغییر في الموقف الجزائري قد جاء مباشرة عق
ا    ة إلا جزئی ذه الاتفاقی ع ھ جم م ھ لا ینس دات فإن انون المعاھ ا لق ة فین ى اتفاقی . إل

ى   46و 27فطبقا للمادتین  من ھذه الاتفاقیة تكون كل القواعد الاتفاقیة تسمو عل
داخلي انون ال توري، الق ادي أو الدس واء الع ر أن و .س ن للجزائ ذلك لا یمك ل

ا تمت   تتنصل من المسئولیة الدولیة بدعوى أن ا لاتفاقیة ذات شكل مبسط أو أنھ
 .بالمخالفة للدستور

وق الإنسان     دولي لحق اق ال ك فالمیث ى ذل وق ( علاوة عل المي لحق لان الع الإع
ان دولیانو الإنس دان ال ة و العھ ولات الثلاث ة و )66البروتوك ات الدولی الاتفاقی

ر أصبحت ملز       ا الجزائ ي صادقت علیھ دة الت ة  لحقوق الإنسان الأخري العدی م
دام       ، اجبة التطبیقو ھيو ،لھا ة الإع ق بعقوب ث المتعل ول الثال دا البروتوك ا ع  م
یم و بعض الأحكام الاتفاقیة المتحفظ حولھاو ع   و المتعارضة مع ق ت المجتم ثواب

  .المسئولیة الدولیةبالتالي لا ترتب و  الجزائري غیر نافذة في حق الجزائر
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  :الھوامش
ریعیة و القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلیة الدستوریة  مكانة، أشرف عرفات أبو حجازة -1 ، التش

 .ما یتبعھاو 1. ص، 2004، القاھرة، دار النھضة العربیة
2- « Règles du droit  international  public »  

  .1946أكتوبر  28الفقرة الرابعة عشر من دیباجة الدستور الفرنسي الصادر في  -
3- «  Règles généralement reconnues par le droit international »  

  . 1947دیسمبر  27المادة العشرة من الدستور الایطالي الصادر في 
4- « Règles du droit international public généralement acceptées » ، 

  .1975جوان   9العشرین من الدستور الیوناني الصادر في و المادة الثامنة
وق               تقوم -5 ة بحق ا القواعد المتعلق ا فیھ ام بم كل ع ة بش ة القاعدة القانونی اس إلزامی ى أن أس ة عل ھذه النظری

ا      اطبین بھ ى الأشخاص المخ ي رض راحة ، الإنسان ھو ف منا و ص ة قواعد      و ،ض اس إلزامی ذا أن أس ى ھ معن
  . القانون الدولي یقوم على رضى الدول بھا

القانون الدولي لحقوق الإنسان "و كام قواعد القانون الدولي العام منھویقول آخر فإن الدول تلتزم بإرادتھا بأح
أو الإرادیون (لكن أنصار ھذه النظریة و .إجباري" لإلزام"طوعي لا " التزام "أي أن الأمر یتعلق بعملیة ، "

Les Volontaristes  (   رعیتین ریتین ف ى نظ ھم إل ى أنفس موا عل ذاتي : انقس د ال ة التحدی ة و نظری نظری
  .لإرادة المشتركةا

ة   و ،) Vereinbarung(سمى تریبل ھذه النظریة بـ   -6 ة بالألمانی اق "دلالة ھذه الكلم ذي یقصد    "الاتف ال
س الھدف   ھ نف ھ أطراف اق . من دول المشتركة بالاتف اء إرادات ال ددھا ، فالتق ان ع ا ك ا م ن  ، كائن ا م ق نوع یخل

تركة( ت  ) الإرادة المش ذه الإرادة المش ور ھ رد ظھ ة    ؛ بمج ا ملزم اق علیھ م الاتف ي ت د الت بح القواع ركة تص
 . أقوى من الإرادات الفردیة للدول الأطرافو للأطراف لأن ھذه الإرادة المشتركة أعلى

ة و یتمحور فكر المدرسة الأولى في اعتبار القانونین الدوليو -7 لكل  ، الداخلي نظامین قانونین منفصلین كلی
م    لا یمكن تو .منھما مجال یطبق فیھ  ة إلا إذا ت اكم الوطنی ھ  " طبیق القانون الدولي من قبل المح " أو " تحویل

  :  راجع .في القانون الداخلي " إدماجھ
- Louis CAVARE ،Le droit international  public ،positif ،tome II ،Editions 

A. Pédone ،Paris ،1969 ،P.168.  
بینما مصدر القانون الدولي ھو ، لمنفردة للدولة التي أصدرتھحیث أن مصدر القانون الداخلي ھو الإرادة ا -8

 ).دولتان فما أكثر(إرادة جملة من الدول 
غایتھ التنسیق ) قانون تیسیر(بینما القانون الدولي ھو ) قانون إقسار(كما سبق أن أشرنا ، فالقانون الداخلي -9

 . بین الدول
 .لا یوجد ما یماثلھا في القانون الدوليو اخليحیث ھناك سلطة مركزیة علیا في القانون الد-10 

راد    . الجماعات الدولیةو أشخاص القانون الدولي العام ھم الدول -11 م الأف داخلي ھ انون ال  بینما أشخاص الق
 .   الجماعات الخاصةو

داخلي  -12 انون ال وع الق ین      ، فموض راد أو ب ین الأف ات ب یم العلاق و تنظ ده ھ اه قواع ذي تتوخ دف ال أو الھ
ات  و السلطات الداخلیة للدولة بینما موضوع القانون الدولي ھو تنظیم العلاقات بین الدول ما شابھھا من الھیئ

 .الدولیة
ھ    و -13 نص علی مثال ذلك إحالة القانون الداخلي على القانون الدولي لتحدید مضمون حقوق الإنسان الذي  ی

أو إحالة القانون الدولي على القانون ، یقھا في تلك الدولةالسیاسیة لتطبو العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
رة    و الداخلي بشأن الأحكام التشریعیة الخاصة بالمسئولیة عن قضایا حریة الرأي ھ الفق نص علی التعبیر كما ت

 . الثالثة من المادة المذكورة من العھد الدولي
ا ن  و -14 ذكر  م دولي ن انون ال ن الق داخلي م انون ال ي الق ن تلق ادة ع دیث الم ھ تح ة  10ص علی ن الاتفاقی م

ي   و أمراءو الحریات الأساسیة في موضوع حصانة ملوكو الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان دول ف رؤساء ال
  . الإعلامیةو قضایا الإساءة الصحفیة
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داخلي             انون ال ام الق بعض أحك دولي ل انون ال ي الق ى تلق ة نشیر إل س الحال لب    و وأما  عن عك ي ص ا ف إدخالھ
ھ     و ،لكن في حالات قلیلة من الحالة الأولى، كامھأح ا فعل ك م ى ذل ال عل المي     و المث عو نص الإعلان الع اض

ا   ، 1948لحقوق الإنسان لسنة  وإعلان  )1789(بالرجوع إلى عدد من إعلانات حقوق الإنسان لكل من فرنس
 )...  1776(استقلال الولایات المتحدة الأمریكیة  

القانون الداخلي جزئین أو فرعین لنظام و الوحدة في اعتبار القانون الدولي یتخلص جوھر فكر مدرسة  -15
  :راجع . في رأي الاتجاه الغالب للوحدویین، احدو قانوني

- Charles ROUSSEAU ،Droit international public ،tome I ،Sirey ،Paris ،
1970 ،p. 42 ،et David RUZIE ،Droit international public ،11eme  édit. ،
Dalloz ،Paris ،1994 ،p. 9 

ا   د. د: راجع أیض د الحمی امي عب ام ، س دولي الع انون ال ول الق ة، 4. ط، 2ج ، أص ة الجامعی ة الثقاف ، مؤسس
  .ما یلیھاو 113. ص، 1979

ة الموضوعیة      -16 ق أصحاب النظری راف بسیادة      La doctrine objectivisteیتف ى رفض الاعت عل
ة  ة    بشخصیت و الدولة من جھ ة ثانی ة من جھ ة القاعدة         و ،ھا القانونی اس إلزامی ھ یجب البحث عن أس رون أن ی

ة   و ،خارج نطاق إرادة الأشخاص المخاطبین بأحكامھا، بشكل عام، القانونیة ة الدولی لا تخرج القاعدة القانونی
  . إنما تولد خارجا عن ھذه الإرادة و عن ھذا الحكم لأنھا لا تنبع من إرادة الدولة

ة  وقد انق ات فرعی دارس ، سم النظریة الموضوعیة بدورھا إلى عدة نظری اویة أو    ، أو م ة النمس ا المدرس أھمھ
 . المدرسة الفرنسیة أو مدرسة بوردو و ،مدرسة فیینا

 )ھانز كیلسن(التي أسسھا الفقیھ النمساوي :   Ecole de Vienneالمدرسة النمساویة أو مدرسة فیینا  -17
  ). فیردروس(و )كونز(ون آخرون مثل تابعھ فیھا فقھاء نمساویو

كل و  (Normes)یتكون من عدد من القواعد القانونیة ، ویرى كیلسن أن القانون علم مستقل مثل بقیة العلوم
 Normeھكذا دوالیك حتى نصل إلى  قاعدة أساسیة و ،أعم منھاو قاعدة من ھذه القواعد تستند إلى قاعدة أھم

de base ou norme fondamentale)  (     ا ا إلیھ ل یستند غیرھ ث یشبھ   ، لا تستند إلى غیرھا ب بحی
  . البناء القانوني العام شكل الھرم المتدرج 

دوجي (نادى بھا الفقیھ الفرنسي  :  Ecole de Bordeauxالمدرسة الفرنسیة أو مدرسة بوردو  -18
Duguit  (بولیتسو في أوائل ھذا القرن العشرین  ثم طورھا من بعده جورج سیل  .  

حیث یرى أن  Solidarité Sociale) التضامن الاجتماعي(أقام العمید دوجي نظریتھ على أساس ما سماه  
أفراد كل جماعة بشریة یحتاجون في سبیل المحافظة على بقائھم لتطبیق نوع من التضامن الاجتماعي فیما 

 . ھذه الحاجة للتضامن الاجتماعي ھي التي توجد القانون و ،بینھم
 فبالنسبة لجماعة القانون الطبیعي فإنھم یرون أن القانون عمل معیاري ینجم عن حكمة العقل البشري  -19

استنادا إلى ھذه المعطیات فإن مصدر القواعد و .مكان و الإنصاف الثابتة في كل زمانو عن مبادئ العدالةو
  .  احد سواء كانت ستطبق في المجال الداخلي أم في المجال الدوليو القانونیة

  : راجع مؤلف  -
-Le Fur ،Précis de droit international ،4e éd. ،Paris ،1939 ،P. 14. 

جد عدد قلیل من الفقھاء الذین اعتبروا و حیث، من المعروف أن مدرسة الوحدة تضم عدة اتجاھات -20
اتجاه ثان یتزعمھ ھناك و .القانون الداخلي أسمى من القانون الدولي على أساس أن الأخیر مشتق من الأول

جھة نظر عملیة بحتة ـ تصور علو و اللذان یریان أنھ یمكن ـ من Merkelو  Kelsenالفقیھان النمساویان  
أي من القانونین تبعا للانتماء المفترض للقاعدة  الأساسیة التي تستمد منھا كل القواعد القانونیة أساس 

  :انظر ، ى أن القانون الدولي أسمى من القانون الداخليھو الغالب ـ یرو ھناك اتجاه ثالث ـو .الزامیتھا 
- Charles ROUSSEAU ،Droit international public ،Tome I ،Sirey ،Paris ،
1970 ،p. 42 ،et David RUZIE ،Droit international public ،11eme  édit. ،
Dalloz ،Paris ،1994 ،p. 9 
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، 1979، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 4. ط، 2ج ، نون الدولي العامأصول القا، سامي عبد الحمید. د: وانظر 
  . ما یلیھاو 113. ص
في تدرج القواعد القانونیة من القانون الداخلي على اعتبار أن ھذا الأخیر " أسمى " إن القانون الدولي  - 21

لا أن تكون موضوعا و داخلينتیجة لذلك فإن القاعدة الدولیة لا یمكنھا أن تخضع للقانون الو .مشتق من الأول 
  . لیس في مواجھة الدولة فحسب بل حتى في مواجھة الأفراد، لكنھا تنتج أثرا ملزما مباشرةو ،للقیود الدستوریة

، صلاح الدین عامر. دو عائشة راتب. دو حامد سلطان. د، إضافة إلى المراجع المشار إلیھا سابقا، جعرا
  .31.ص، 1978، القاھرة، عربیةدار النھضة ال، القانون الدولي العام

  :وراجع كذلك 
-Paul DE VISSCHER : les tendances internationales des constitutions 
modernes » ،R.C.A.D.U. ( 1952)  (1) ،p. 515-577 ; Voir aussi Charles 

ROUSSEAU ،Droit international public ،tome I ،Sirey ،Paris ،1970 ،p. 48.  
ر ، قشي الخیر. د -22 ة   ، تطبیق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائ وم الاجتماعی ة العل انیة  و مجل ة  (الإنس مجل

 – 11. ص. 1995دیسمبر ، 4العدد  ، )الإنسانیة  بجامعة باتنة و سداسیة یصدرھا أساتذة العلوم الاجتماعیة
34  
اس     و قلا یجوز لأي كان أن یستغل الحقو" على انھ   22تنص المادة  -23 ي المس ذكر ف الفة ال الحریات الس

وطن   و باستقلال الأمة راب ال ة  و سلامة ت ة  و الوحدة الوطنی آت الجمھوری عب  و منش امح الش  الاشتراكیة و مط
  ".حدانیة جبھة التحریر الوطني  و مبدأو
  : راجع  1976حول المعاھدات في دستور  -24 -  
 الاقتصادیةو المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "دستور إبرام المعاھدات الدولیة في ضوء ال" ، فایز أنجق -
  .200. ص، 1978، السیاسیةو

-M.-A.BEKHECHI ،« Quelques aspects du droit des traités dans la 
constitution algérienne de 1976» ،Annales de l’institut de droit d’Oran ،n° 
1 ،1978 ،p. 65-78 ; M.A. MABROUKINE ، L’Algérie et les traités dans la 
constitution de 1976 ،Mémoire de Magister ،Institut de droit ،Alger ،1980 ،
p.20 et ss.  

ك      و -25 ة الإخلال بتل رر نتیج ا ض بدیھي أن تتحمل الجزائر المسؤولیة الدولیة في مواجھة الدول التي لحقھ
   .القاعدة

26-Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit 
international » ،94 (2) ،R.G.D.I.P. 5 -  1990 ،pp. 419- 454.  

  . 15. ص، المرجع السابق، تطبیق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر ، قشي الخیر. د -27
28-Mohamed BEDJAOUI ،Aspects internationaux de la constitution 
algérienne ،A.F.D.I. ،( 1977) ،p. 75.         

  . 1963ماي  18قانون   -29
ي           1976من دستور  178تنص المادة    -30 ایا الطعن ف ي قض النظر ق ى مختص ب س الأعل ى أن المجل عل

  .النصوص التنظیمیة
31- Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit 
international » ،Op.cit. ،p. 424.   
32- Voir M. BEDJAOUI ،op. cit. ،p. 82. 

المواد ، ھو الفصل الخامسو ،قد خصص فصلا كاملا لوظیفة الرقابة 1976تجدر الإشارة إلى أن دستور و  -
   .190إلى  183من 
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33- Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit 
international » ،op.cit. ،p.424.  

بالتالي یكون قد فات الأوان لإثارة مدى دستوریة و ،حزب فلا ینعقد إلا مرة كل أربع سنواتأما مؤتمر ال -34
 .مرسوم سابق صادق بمقتضاه رئیس الدولة على معاھدة 

لقد تمیز موقف الجزائر بالحذر الشدید لیس تجاه قواعد القانون الدولي التقلیدي فحسب بل حتى تجاه أھم   -35
  .   إذ أن موقف الجزائر العدائي تجاھھا معروف، لدولیةمؤسساتھ كمحكمة العدل ا

من التصریحات الرسمیة التي تؤكد عداء الجزائر للمحكمة ملاحظة الرئیس بومدین أمام المؤتمر  -36
 تطویرھا في المذكرة التي قدمتھا الجزائر إلى مؤتمر ملوكو التي تم تأكیدھاو ،77الوزاري لمجموعة الـ  

فرغم عدم التشكیك في النزاھة .   1975ء منظمة الدول المصدرة للبترول في مارس رؤساء الدول أعضاو
الشخصیة للقضاة  إلا أنھ تمت الإشارة إلى أنھم یعتبرون حجج دول العالم الثالث مجردة من أي أساس  

من الكرة  بالتالي عدیمة الأثر لأنھا لا تتطابق مع مفاھیمھم للقانون نظرا لانتمائھم إلى  جزءو ، قانوني
  .  فلا یمكن المنازعة في أن تلك المفاھیم تعد انعكاسا  لذلك النظام. إلى  نظام اجتماعي خاصو الأرضیة 

إلى عقد دورة استثنائیة ، بصفتھ رئیسا لعدم الانحیاز، من ذلك دعوة الرئیس الراحل ھواري بومدین   -37
نظر في النظام الاقتصادي الدولي القائم بما یكفل لإعادة ال 1974للجمعیة العامة للأمم المتحدة في افریل 

حیث تعتبر المذكرة المقدمة من الجزائر من بین الوثائق الأساسیة إلى بلورت  مطالب ، مصالح الدول النامیة
  :انظر . تلك الدول حول إقامة نظام اقتصادي دولي جدید

- Le pétrole ،les matières de base et le développement : mémoire présenté 
par l’Algérie à l’occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée 
Générale des Nations-Unies ،publié par SONATRACH ،Alger ،avril 1974. 

  :انظر على سبیل المثال، كما قام الفقھاء الجزائریین بدور  بارز من أجل محاولة إرساء أسس ذلك النظام  -
- Mohamed BEDJAOUI ،Pour un nouvel ordre économique international ،
U.N.E.S.C.O. ،1979 ; Madjid BENCHIKH ، Droit international du sous-
développement ،Berger Levraut ،O.P.U. ،Alger ،1983 .  

  : راجع في ھذا الصدد  -38
 الخلفیات السیاسیة: الأزمة الجزائریة ، )II(قبل العربي سلسلة كتب المست، مركز دراسات الوحدة العربیة -
؛  1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، الثقافیةو الاقتصادیةو الاجتماعیةو

 الخلفیات السیاسیة: الأزمة الجزائریة " في " الآفاق و الواقع: الأزمة الجزائریة " ، عبدالحمید مھري
. ص، 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، الثقافیةو لاقتصادیةاو الاجتماعیةو

حقوق الإنسان في الجزائر من خلال دستوري و الحریات العمومیة"، ؛ الطاھربن خرف االله 186 -179
 صادیةالاقتو الاجتماعیةو الخلفیات السیاسیة: الأزمة الجزائریة " في " دراسة مقارنة :  1989و 1976

  . 108 -93. ص، 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، الثقافیةو
- ADDI Lahouari ،L'Algérie ،pouvoir et crise politique dans l'Algérie 

contemporaine ،Editions La Découverte ،Paris ،1995 ; William B. 
QUANDT ،Société et pouvoir en Algérie : la décennie des ruptures ،

Editions CASBAH ،Alger ،1999 ; Mohamed BOUSSOUMAH ،La 
parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998 ،O.P.U. ،

Alger ،2005.   
م الدستور آراء  المجلس الدستوري في تأویل أحكاو قرارات ، الدكتور  عبدالقادر شربال- - : راجع  -39

  .  دون ذكر لتاریخ النشر، الجزائر، دار ھومة، الجزائري
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المجلس الدستوري في الجزائر، الأستاذ الكتنور سعید بوشعیر-

2012 .  
  .  11في مادتھ  1963دستور عام  -40
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  :راجع حول الموضوع   -41
- Mohamed BEDJAOUI ،Pour un Nouvel Ordre Economique International ،

UNESCO ،1982.  
ي      -42 ة ف ى الاتفاقی مام إل وم الانض در مرس وبر  13ص ة    (  1987أكت میة للجمھوری دة الرس ر الجری انظ

ي   ادرة ف ة الص وبر  14الجزائری دد ، 1987أكت م   و ،)1571. ص، 42ع ة للأم ة العام دى الأمان ودع ل م ی ل
 .1988نوفمبر  8المتحدة إلا في 

  .     ما یلیھاو 65ص ، مرجع سابق، فعالیة المعاھدات الدولیة، محمد بوسلطان. د -43
ا    1988ذلك مرة أخرى في سنة لقد أكدت محكمة العدل الدولیة   -44 ـ أي في نفس السنة التي  أودعت  فیھ

م المتحدة ـ مشیرة إل         و الجزائر ة للأم ة العام دى الأمان ا ل د سبق    ثیقة انضمامھا  إلى اتفاقیة فین دأ ق ى أن المب
نة    ا س یم الألبام ة تحك ن محكم راره م دولي  و 1872إق دل ال ة للع ة الدائم ذلك المحكم یة  . ك ي قض ة ف خاص

ة    و الجماعات الیونانیة ھ بصفة عام رف ب .  البلغاریة حیث اعتبرت ھذا المبدأ من مبادئ قانون الشعوب المعت
   :  انظر 

- I.C.J. Report (1988) ،p.24. 
ث  -45 ادتین  انظر م اني لسنة      100و 25لا الم ادتین  و ،1949من الدستور الألم من الدستور     94و  93الم

ادة  و ،1947من الدستور الإیطالي لسنة   10المادة و ،الھولندي ي لسنة      55الم .  1958من الدستور الفرنس
   .48. ص، المرجع السابق، Charles ROUSSEAUأنظر 

ب الإصدار   123أن المادة " شي الخیر ف. یقول د -من الملاحظ و "  46 رد   ، من الدستور لا تتطل ل أن مج ب
راء  . المصادقة تعد كافیة لإنتاج المعاھدة لأثرھا باعتبارھا أسمى من القانون بل أتھا لا تتطلب كذلك حتى إج

ز     . على ھذه المادة  -ربما  -ھو ما یؤخذ و .النشر  ا حی ادق علیھ دة المص  أي عدم تحدید تاریخ دخول المعاھ
ھل من تاریخ نشر مرسوم التصدیق أو من تاریخ دخولھا حیز النفاذ على ¨النفاذ في مواجھة السلطة القضائیة 

  ". المستوى الدولي 
حیث ، على الأقل في الإطار الأوروبي، كذلك التحول الذي حدث في ھذا المجال في القانون الدولي المعاصر

  :  انظر ، فوریا في النظام الداخلي للدول الأعضاءو باشراأن اتفاقیات المجموعة الأوروبیة تنتج أثرا م
- Louis Cavaré ،Op. cit. ،p. 172. 

ر مدى             - 47 ھ بنظ ر اختصاص ي تقری ادي ـ ف ي الع س القاض رددا ـ عك بقي  القاضي الإداري في فرنسا مت
  : انظر . 1989مطابقة القانون للمعاھدة حتى صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي سنة 

- Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit international » ،
op. cit. ،p.427.  

من قانون الانتخاب  86فمن بین المواد التي طلب من المجلس الدستوري تقریر مدى دستوریتھا المادة   -48
التي تشترط و ،عبي الوطنيالمتعلقة بقابلیة الانتخاب للمجلس الش 1989/  08/  07المؤرخ في  13-89رقم 

اعتبر المجلس الدستوري  و .في فقرتھا الثالثة أن یكون زوج  المترشح  متمتعا بالجنسیة الجزائریة الأصلیة 
تور  ع الدس ا م رط متعارض ذا الش ة و ھ وق المدنی دة للحق م المتح د الأم نة و عھ یة لس اق و 1966السیاس المیث

استند و .أدوات قانونیة تمنع صراحة كل تمییز مھما كان نوعھ الشعوب باعتبارھا و الإفریقي لحقوق الإنسان
ى   راره إل ة أن  و المجلس في ق ة  "  اقع ة اتفاقی ا   ، أی ادقة علیھ د المص رھا و بع وطني    ، نش انون ال ي الق درج ف  تن

تخول كل مواطن جزائري أن یتذرع و ،من الدستور سلطة السمو على القوانین 123تكتسب بمقتضى المادة و
من القانون التي تفرض أن  108طبق نفس الحكم على الفقرة الثالثة من المادة و " .جھات القضائیة بھا أمام ال

زوج المترشح     لیة ل ة الأص رار  . یرفق التصریح بالترشیح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائری  20ق
  .1050. ص، 36عدد ، الجریدة الرسمیة، 1989أوت 

د   و 95/  8/  6المؤرخ في  95. د.م.أ.ق 01اره رقم وأكد المجلس الدستوري ذلك بقر المتعلق بدستوریة البن
، 1995/  8/  8الصادر في  43عدد ، انظر الجریدة الرسمیة. من قانون الانتخابات  108السادس من المادة 

  . 19. ص
  . المرجع نفسھ، 1989أوت  20قرار   -49
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  .123المادة ، 1989دستور   -50
  . Approuvéالكلمة الفرنسیة   اعتمدت تقابلھا -51
بحیث لا یمكن ، "معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة  : "  تستعمل ثلاثة اصطلاحات متتالیة  158لاحظ أن الماد  -52

من  155قارن ھذا النص مع المادة و .المصادقة على أي منھا إذا رأي المجلس الدستوري  أنھا غیر دستوریة 
م          التو الدستور الفرنسي المشابھة ا أو ت م التصدیق علیھ ي ت ات الت ذلك عن المعاھدات أو الاتفاقی ي تتحدث ك

  ..." . اعتمادھا بصفة قانونیة
  .23.  ص، المرجع السابق، قشي الخیر. د -53
مجالھا و كما أن عددھا، یصعب عملیا تصور ذلك لأن القاعدة الآمرة ـ مقبولة من الجماعة الدولیة ككل  -54

جود قاعدة داخلیة تبیح الاتجار بالرقیق أو تقید حریة الملاحة في و فیصعب مثلا تصور، لا یزال محدودا جدا
   .أعالي البحار

  . 24. ص، المرجع السابق، قشي الخیر، د  -55
النشر كإجراءین ضروریین لاندماج المعاھدة و اعتبر المجلس الدستوري المصادقة" حول ھذا الموضوع و -

. لإمكانیة التذرع بھا أمام الجھات القضائیة و اكتسابھا سلطة السمو على القوانینو في النظام القانوني الوطني
ي    ادر ف راره الص ر ق اب    1989 - 08 - 20انظ انون الانتخ واد ق ض م توریة بع دى دس ول م دة ، ح الجری

میة دد ، الرس اریخ  ، 36ع ادرة بت نص  و 1050. ص، 1989 - 08 - 30الص ي ی تور الفرنس ظ أن الدس لاح
  )".       من الدستور 155. م( أن المعاھدات تسمو على القانون بمجرد نشرھا  صراحة على

ار    -56 د جب ایا          ، الدكتور عبد المجی بعض القض ق ب ا یتعل س الدستوري الأول فیم رار المجل أملات حول ق ت
 - 1عدد ، 34 الجزء، السیاسیةو الاقتصادیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، المرتبطة بالمعاھدات الدولیة

  . 163.ص، 1996
57-Bachir YELLES-CHAOUCHE ،La rationalisation de contrôle 
parlementaire en Algérie (l’apport du conseil constitutionnel) ،Thèse de 
Doctorat d’Etat en Droit ،Université d’oran ،1994 ،p.127. Et  voir pour plus 
de détail la Thèse de:Abdelmejid DJEBBAR ،« Les traités internationaux 
de l’Algérie » ،Thèse pour le Docrorat d’Etat en Droit ،Université d’Oran 
1994  

  .  27و 26. ص ، المرجع السابق، الخیر فشى. د: راجع   -58
  : أیضا و -

 -Walid AGGOUNE ،La conception du contrôle de constitutionnalité en 
Algérie ،in IDARA ( revue de l’Ecole Nationale d’administration ) ،N°  2 ،

1996 ،P. 7 et ss .  
   ..ما یلیھا و 24المرجع السابق ، الخیر قشى. د  -59
فإذا كانت ھذه ، الدستور لا تثیر أیة مشكلةو من البدیھي أن العلاقة بین المعاھدات ذات الشكل المبسط   -60
  . عاھدات لا تسمو على القانون العادي فإنھا لا تسمو على الدستورالم
  :أنظر -61

- Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit international » ،
op. cit. ، pp. 427- 428.  

ص ، الخیر قشي .د : راجع ، اللاحقةو للتفصیل فى سلطة المجلس الدستوري بالنسبة للرقابتین السابقةو  -62
  . ما یلیھا و 26. 
د   . د : راجع أیضا و ـ د المجی ار عب بعض         " ، جب ق ب ا یتعل س الدستوري الأول فیم رار المجل أملات حول ق ت

 . ما یلیھا و 166. ص ، مرجع سابق" القضایا    المرتبطة بالمعاھدات 
ة  ( إدارة ، "جربة قصیرة  حوصلة لتو تقدیم: المجلس الدستوري الجزائري " ، طھ طیار. د : راجع و ـ مجل

 . ما یلیھا و 35. ص ، 1992، 2العدد ، )المدرسة الوطنیة للإدارة 
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63- Ahmed MAHIOU ،« La constitution algérienne et le droit 

international » ،Op.cit. ،p. 429-430.  
ر    ، الدكتور سعید بوشعیر -64 ي الجزائ ي ف ام السیاس ذلك  و ، 423 -422. ص، 1990، دار الھدى  ، النظ ك

اب  ، الجزء الأول، النظم السیاسیةو القانون الدستوري ة للكت ة   و المؤسسة الوطنی ات الجامعی وان المطبوع ، دی
ا  و .214. ص، 1993، 1993 وزي: راجع أیض دیق ف توري ، أوص انون الدس رح الق ي ش وافي ف ، 2. ج، ال

  .  281. ص، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة
  .من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات 32لمادة انظر ا -65

 ،)1966(السیاسیة و البروتوكول  الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  -66
 ،)1966(الثقافیة  و الاجتماعیةو البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادیةو
السیاسیة  بھدف إلغاء عقوبة و ري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة البروتوكول الاختیاو

  ) .1991 - 1989(الإعدام  
  
 
 

   


